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 ملخص البحث
المالية  الأثارو سحب اليد على المركز القانوني للموظف  أثارالموضوع في  أهميةتكمن 

ثرت اختياره آلقدر الكافي من البحث لم يلق ا والاجتماعية عليه وعلى عائلته ولكون الموضوع
 ما يأتي: إلىوقد توصلت من خلال البحث 

سحب اليد الوجوبي والجوازي مع اقتراح معالجة تشريعية لعدم امتداد مدة  أنواعتحديد  .1
بحق الموظف وتشجيع جهة  الإدارةسحب اليد الوجوبي لفترة طويلة للحيلولة دون تعسف 

 للمصلحة العامة. التحقيق على انجازه بسرعة خدمة

سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف واقتراح معالجة تشريعية بتعديل  أثاربيان  .2
والذي اعتبر مدة سحب اليد  2014لسنة  9النص الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 

في ذلك  لأنيكون ذلك حسب نتيجة التحقيق،  بأننصف خدمة تقاعدية بشكل مطلق، 
 حيف على الموظف عند تحديد راتبه التقاعدي.

سحب اليد على ترفيع الموظف بسبب خلو القوانين العراقية من هذه  لأثراقتراح معالجة  .3
 اسفرت عن نتيجة لصالحه. إذاالمعالجة بحيث تحتسب له المدد السابقة للقرار المتخذ بحقه 

القضاء  أمامالموظف للطعن فيه  أمامالفرصة  لإتاحة إداري   تأييد عد قرار سحب اليد قرارا   .4
عن تأييدنا لتوجه المشرع  بحقه، فضلا   الإدارةبوصفه الملاذ الامن لمنع تعسف  الإداري

كانت مثار جدل   أنليد بعد مامها بقرار سحب اأقي بتحديد الجهة التي يتم الطعن العرا
 .2013لسنة  17قبل صدور القانون رقم 
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 المقدمـــــة
 الأثاركبيرة في النظام القانوني للوظيفة العامة بسبب   أهميةلموضوع سحب يد الموظف 

المهمة التي يرتبها على المركز القانوني للموظف وخصوصا  ما يتعلق منها باستحقاقه الراتب 
الاجتماعية والنفسية التي يتركها قرار سحب اليد على الموظف  الأثاروالترفيع فضلا  عن 

 .وعائلته
يستند على  أنسلطة تقديرية في اتخاذ قرار سحب اليد لابد  الإدارةمنح  فأنلذلك 

معايير وأسس تكفل عدم التعسف بحق الموظف في ذات الوقت الذي تتحقق منه الغاية المنشودة 
 .وهي تحقيق المصلحة العامة

دارة ية التي صدرت في العراق منحت هذه السلطة للإنضباطجميع القوانين الإ أنوحيث 
وسكتت عن تنظيم الكثير من أحكامها المهمة وخاصة ما يتعلق بضمانات الموظف تجاه هذه 
السلطة ومنها حقه في الطعن بقرار سحب اليد والجهة التي يمكنه الطعن أمامها ومدد الطعن وما 

عن سكوت  فضلا   ،تقرره بشأن قرار سحب اليد أنيمكن للجهة المختصة بالنظر في هذا الطعن 
المهمة التي  الأثاررغم  إليهاشرنا أصدرت عن معالجة الموضوعات التي  نين الخدمة المدنية التيقوا

تترتب على سحب اليد على حقوق الموظف المتعلقة بشؤون خدمته الوظيفية لحين صدور 
بنص  2014لسنة  9(، وقد جاء قانون التقاعد الموحد رقم 2013) ( لسنة17القانون رقم )

عندما اعتبر مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية بغض النظر عن  تعقيدا   أكثر الأمرجعل 
على مقدار الراتب التقاعدي للموظف في وقت قد تسفر فيه  نتيجة التحقيق مما يؤثر سلبا  

تسليط إسهامات الفقه والقضاء في العراق فأنها محدودة في مجال  أمايجة التحقيق عن براءته، نت
ثار سحب اليد على الموظف متنوعة منها ما يتعلق بطبيعة أوعات و الضوء على هذه الموض

 الأثاربحثنا سينصب على  أنخلال مدة سحب اليد، غير  لإجازاتهعلاقته بدائرته واستحقاقه 
المالية التي تتعلق براتب الموظف وترفيعه لكونها ذات مساس مباشر ويومي بحياة الموظف 

  وعائلته.
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سحب اليد على الراتب  أثرأتناول موضوع ) أنوللأسباب التي تقدم ذكرها اخترت 
جوانبه بالمقارنة مع القوانين  أهمبالتركيز على  (دراسة مقارنة -والترفيع في القانون العراقي

الذي نشر في  2016لسنة  81قانون الخدمة المدنية المصري الجديد رقم  وبالأخصالاخرى 
 ربعة مباحث وخاتمة وكما يأتي:أ، وذلك في 1/11/2016المصرية في الجريدة الرسمية 

 : مدلول سحب اليد وانواعه. الأولالمبحث  
 / مدلول سحب اليد.الأولالمطلب 

 سحب اليد. أنواعالمطلب الثاني /
 سحب اليد على الراتب.  أثرالمبحث الثاني : 

 سحب اليد على الترفيع.  أثرالمبحث الثالث / 
 الرابع / الرقابة القضائية على قرار سحب اليد.المبحث 

 / السلطة المختصة بالنظر في الطعن بقرار سحب اليد  الأولالمطلب   
 المطلب الثاني / جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد   

 من البحث. إليهاالنتائج التي تم التوصل  أهمالخاتمة/ وتتضمن 
 ومن الله التوفيق
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 الأولالمبحث 
 مدلول سحب اليد وانواعه

مدلول سحب اليد فيما  الأولمطلبين نتناول في  إلىسنقسم البحث في هذا الموضوع 
 .سحب اليد أنواعنبحث في الثاني 

 
 مدلول سحب اليد: الأولالمطلب 

تورد تعريفا  له تاركة ذلك للفقه  أنتناولت مختلف التشريعات موضوع سحب اليد دون 
الوقف ، تعبير )(2)والإماراتي، (1)وقد استخدمت بعض التشريعات العربية كالمصري ،والقضاء
ي عن العمل( للدلالة على مصطلح )سحب اليد(، فيما استخدمت تشريعات عربية الاحتياط

 .( لدلالة على هذا المصطلحكف اليد)ير ، تعب(4)، والسعودي(3)كالسوري  أخرى
موظفي الدولة  إنضباط( في قانون تعبير )سحب اليدشرع العراقي فقد استخدم الم أما
لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطوقانون  1936لسنة  69الملغى رقم

 41موظفي الدولة رقم  إنضباط، فيما كان قد استخدم تعبير )كف اليد( في قانون (5)1991
 .(6)الملغى 1929لسنة 

في  333/1/ 1ج  .ديوان التدوين القانوني الملغى في قراره المرقم أ ف  ر  لقد ع  
اقتضت  إذارئيس الدائرة  أو. اجراء اداري يتخذه الوزير .سحب اليد بأنه ) 11/1/1971

المحاكمة بسبب فعل ارتكبه  أوالمصلحة بمنع الموظف من ممارسة وظيفته خلال فترة التحقيق 
 .(7)(فعل متعلقا  بواجبات وظيفتهكان ال  أوالموظف بصفته الرسمية 

قاط ولاية .. إس.القضاء المصري فقد عرف الوقف الاحتياطي )سحب اليد( بأنه ) أما
 إليهالموظف قد تسند  لأنأو يباشر لها عملا  ذلك فلا يتولى فيها سلطة  الوظيفة إسقاطا  مؤقتا  

إقصاءه عن وظيفته يجري التحقيق فيها توصلا  للحقيقة  الأمرمآخذ فيقتضي  إليهتهم وتوجه 
 .(8)(سلطانه وانبلاجها في جو خال من مؤثراته وبعيد عن
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 إليهإجراء احتياطي مؤقت تلجأ الفقيه )بلانيه( سحب اليد بأنه )وفي فرنسا عرف 
 أوبعاد الموظف عن عمله عندما يتعرض لإجراءات تأديبية إيتم بقوة القانون بقصد  أو الإدارة

 .(9)(رسة أعمال وظيفته خلال مدة الوقفجنائية فيمتنع عليه مما
سحب اليد هو إجراء ذو طبيعة وقتية يمنع بمقتضاه الموظف من  أنيتضح مما تقدم 

 أو ممارسة وظيفته خلال مدة سحب يده وذلك عندما يحال الموظف على التحقيق جنائيا  
، وقد يكون وفقا  للسلطة التقديرية للإدارة في حالة عدم (10)يا  من جهة ذات اختصاصإنضباط

 .(11)لا تتجاوز مدة معينة يحددها المشرع أنتوقيفه على 
 إنضباطسحب اليد في الفصل الخامس من قانون  أحكاملقد تناول المشرع العراقي 

في حين تناول في الفصل الثالث العقوبات  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
ية إنضباطعقوبة  ه  سحب اليد لا يمكن عد   أنية، وبذلك لم يدع المشرع مجالا  للشك في نضباطالإ

جدلا  واسعا  قد  أنية، في حين نجد إنضباطتفرض على الموظف جزاء لفعل ارتكبه يشكل مخالفة 
ثار بشأن طبيعة قرار سحب اليد )الوقف الاحتياطي( في كل من مصر وفرنسا بعدما نصت 
تشريعاتها على امكانية فرض سحب اليد كعقوبة تأديبية؛ للتشابه بين هذا المصطلح ومصطلح 

وقد استقر الفقه  (12))الوقف عن العمل( المنصوص عليه في التشريع الفرنسي والتشريع المصري
سحب اليد )الوقف الاحتياطي( ليس عقوبة  أنصر وفرنسا بالنتيجة على والقضاء في م

، في حين وردت عقوبة )الوقف عن العمل( كإحدى الجزاءات التي يمكن فرضها على (13)تأديبية
، وقد 2016لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 61/3الموظف بموجب المادة )

إجراء احتياطي وقائي يقصد به تنحية )سحب اليد بأنه  عرف الدكتور السيد محمد إبراهيم
 .(14)الموظف عن عمله مؤقتا  بمناسبة تحقيق يجرى معه(

التعريف الذي نراه مناسبا  لمصطلح )سحب اليد(، والذي نجده ينسجم مع  فأنوأخيرا  
النافذ  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطالنصوص الواردة في قانون 

 أوسحب اليد )إجراء مؤقت يمنع الموظف من ممارسة وظيفته لمصلحة تحقيق يجرى معه،  أنهو 
 لتوقيفه من جهة ذات اختصاص(. أولمصلحة عامة تقدرها السلطة المختصة بفرضه 



                                                     2017العدد الأول / –المجلد السادس                                                     مجلة العلوم القانونية والسياسية
 

 

202 

 سحب اليد أنواع:  المطلب الثاني
سنة ل 14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطحدد المشرع العراقي في قانون 

ولهما وجوبي يتم بحكم القانون وقد نصت عليه المادة أنوعين لسحب يد الموظف،  1991
للإدارة وقد نصت عليه الفقرة  الثاني فجوازي يخضع للسلطة التقديرية أما( من القانون، 16)
لسحب اليد  الأول( من القانون، لذا سنتناول الموضوع في فرعين نخصص 17ولا ( من المادة )أ)

 بحكم القانون )الوجوبي( فيما نبحث في الثاني سحب اليد الجوازي.
 الوجوبي()سحب اليد بحكم القانون :  الأولالفرع 

أنه على  1991لسنة  14موظفي الدولة رقم  إنضباط( من قانون 16نصت المادة )
ة مدة يلتسحب يده من الوظيفة ط أنأوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته  )إذا

 التوقيف(. 
بسحب يد الموظف بمجرد توقيفه  الإدارةوجوب قيام  إلىالنص المتقدم يشير بوضوح  نإ

 أنمن جهة ذات اختصاص وبذلك لم يدع المشرع للإدارة سلطة تقديرية في سحب اليد، بل 
 الإدارةما تأخرت  وإذافي وضع مخالف للقانون،  امتناعها عن سحب يد الموظف الموقوف يجعلها

صدور قرار سحب اليد  أنحيث  أثر أيهذا التأخير لا يرتب  فأنفي إصدار قرار سحب اليد 
 الإدارةقرار  لأنتوقيف لا من تاريخ صدور القرار يجعله نافذا  من تاريخ ال متأخرا   الإدارةمن 

 .(15)له بسحب يد الموظف هو كاشف لسحب اليد المقرر بحكم القانون وليس منشئا  
على سحب اليد بحكم  1978لسنة  47من القانون رقم  84وفي مصر نصت المادة 

تنفيذا  لحكم جنائي يوقف بقوة القانون  أوكل عامل يحبس احتياطيا  )القانون حيث جاء فيها 
..( وبمقتضى هذا النص يقع سحب اليد بقوة القانون بمجرد تحقق سببه .عن عمله مدة حبسه

تنفيذا  لحكم جنائي ولا اختصاص لسلطة التأديب بالنظر في قرار  أووهو حبس العامل احتياطيا  
، وقد ورد هذا النص في المادة (16)يتم ويزول بقوة القانون لأنهسحب اليد الذي من هذا النوع 

لغى قانون العاملين المدنيين أالذي  2016لسنة  81ة المصري رقم المدنيمن قانون الخدمة  64
 .1978لسنة  47بالدولة رقم 
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ومن التشريعات العربية الأخرى التي أخذت بسحب اليد بقوة القانون التشريع الكويتي 
( لسنة 15( من قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم )30( من المادة )2حيث تناولته الفقرة )

، (17)تنفيذا  لحكم قضائي أوالتي أوجبت سحب يد الموظف عند حبسه حبسا  احتياطيا   1979
والنص الكويتي لا يكاد يختلف عن النص المصري من حيث توفر شرط سحب اليد بقوة 

المشرع الكويتي قصد من  أننعتقد  إذتنفيذا  لحكم جنائي  أوالقانون وهو الحبس الاحتياطي 
 ذات المعنى الوارد في النص المصري.  (لحكم قضائي تنفيذا   أو)وراء عبارة 

تصدر  لأنفي حالة سحب اليد بقوة القانون ليس ثمة حاجة  أنهويرى جانب من الفقه 
لا يرتب أثرا   الإدارةن قرار أيتقرر بموجب القانون و سحب اليد  أن إذبذلك  إداري  قرارا   الإدارة

 .(18)لكونه مجرد قرار كاشف لحكم القانون
قرارا  بسحب اليد  الإدارةتصدر  أنلابد  أنه شرعينوعلى الرغم مما تقدم يرى بعض الم

 .(19)الإداريةلضمان استقرار الأوضاع 
ن كان سحب اليد في هذه الحالة مقررا  بحكم إو  أنه هذا الرأي الأخير ونرى إلىونحن نميل 

قرار بواقع قانوني رتبه إتنفيذ لحكم القانون و  إلالهذا القرار ما هو  الإدارةإصدار  أن إلاالقانون 
ايجابي على استقرار العمل في المرفق العام ويجعل الموظف على بينة مما له وما عليه  أثرالمشرع له 

د الموظف طيلة داري بسحب يإصدار قرار بإ الإدارةلزم أفعل المشرع العراقي خيرا  عندما وقد 
 (تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف أن الإدارة.. فعلى .ورد عبارة )أمدة توقيفه عندما 

وبذلك يكون المشرع العراقي قد حسم الجدل في هذا الشأن ادراكا  منه للفوائد التي يعكسها 
 . الإداريةإصدار مثل هذا القرار على استقرار الأوضاع 

بالنسبة للموظف الذي يعتقل من القوات متعددة الجنسيات في العراق فيمكن شموله  أما
الاعتقال  أنوظفي الدولة والقطاع العام باعتبار م إنضباطسحب اليد الواردة في قانون  بأحكام

تم على يد جهة ذات اختصاص بمقتضى التشريعات النافذة وقد اخذ مجلس شورى الدولة بقراره 
      على  .. وتأسيسا  .بذلك حيث ورد فيه ) 5/12/2006الصادر في  87/2006المرقم 

القوات متعددة الجنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند  أنيرى المجلس  أسبابما تقدم من 
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لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطمن قانون  18و 16المادتين  أحكامتطبيق 
من لجنة تؤلف  الأوليثبت اعتقال الموظف من تلك الجهة عن طريق إجراء التحقيق  إذا 1991

 .(20)لهذا الغرض(
القوات متعددة  أن) جاء فيه إذ 21/5/2008 في 68 قراره المرقم وكذلك في

موظفي  إنضباط( من قانون 16) المادة أحكامالجنسيات تعد جهة ذات اختصاص عند تطبيق 
، (21)تم توقيفه من تلك الجهة( إذارواتبه  أنصافالدولة والقطاع العام وبالتالي يستحق الموظف 

     فرتب عليه  إداري   وليس حجزا   مجلس شورى الدولة قد عد هذا الاعتقال توقيفا   أنويبدو 
 .أثاريترتب على التوقيف من  ما

 سحب اليد الجوازي: الفرع الثاني
سلطة تقديرية في سحب يد  الإدارةمنحت تشريعات عديدة ومنها التشريع العراقي 

ق في الفعل الذي احيل الموظف للمحافظة على سير التحقي أوالموظف لدواعي المصلحة العامة 
 على التحقيق ولذلك سنتناول موضوع سحب اليد الجوازي على النحو الاتي:  أجلهمن 

 إنضباط( من قانون 17ولا ( من المادة )أ)نصت الفقرة : سحب اليد للمصلحة العامة  -1
للوزير ورئيس الدائرة سحب يد ) هأنعلى  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 أوبقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة  أنتراءى له  إذا يوما  ( 60الموظف مدة لا تتجاوز )
 .(....على التحقيق أجلهقد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من 

سحب يد الموظف لمقتضيات المصلحة العامة مثل  أخرىقوانين عربية  أجازتوقد 
 .(24)، والقانون السوري(23)، والقانون السعودي(22)القانون الكويتي

المشرع لم يورد نصا  صريحا  يجيز سحب اليد للمصلحة العامة حيث جاء  فأنفي مصر  أما
سحب  أجازالذي  2016لسنة  (81)من قانون الخدمة المدنية المصري رقم  (63)نص المادة 

يمكن استثناء من  أنه إلا، (25)جوازه للمصلحة العامة إلى الإشارةاليد لمصلحة التحقيق خاليا  من 
اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء  إذاهذه القاعدة لرئيس مجلس الوزراء سحب يد الموظف 

، ومع (26)1964لسنة  54( من القانون رقم 6بمقتضى المادة ) الإداريةعلى طلب الرقابة 
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العامة على الاستثناء  ذلك يرى جانب من الفقه عدم اقتصار جواز سحب اليد للمصلحة
جواز سحب اليد للمصلحة العامة حتى في حالة عدم النص عليه صراحة  إلىذهب  المذكور وإنما

 أن، حيث (27)سحب اليد لمصلحة التحقيق أجازبالتفسير الواسع للنص الذي  بالأخذوذلك 
قصور غير مقصود في  إلالى جواز سحب اليد للمصلحة العامة ما هو إغفال النص ع

الفتوى في مجلس الدولة المصري جواز سحب اليد للمصلحة  إدارةيدت أ، وقد (28)التشريع
       .. فيجوز الوقف للصالح العام .حيث جاء فيها ) 20/1/1952العامة في فتوى لها في 

اقتضت مصلحة التحقيق  إذاالنص الوقف  أجازبمفهوم الموافقة فقد  وإنمالا بمفهوم عبارة النص 
 .(29)مصلحة التحقيق من الصالح العام( لأناقتضاه الصالح العام  إذايجوز  أولىفمن باب 

سلطة تقديرية في سحب اليد للمصلحة العامة صراحة في  الإدارةالنص على منح  نإ
 إلابعض التشريعات ومنها التشريع العراقي قد حسم ذلك الجدل الذي ثار حول مدى جوازه 

عبارة  أنيرى جانب من الفقه  إذحول مفهوم المصلحة العامة نفسه  جدلا   أثارذلك  أن
على  الإدارةغامضة وعامة يمكن معها فتح ابواب التقدير لدى سلطة  (المصلحة العامة)

تعني مصلحة المرفق  أنهاخذ بالمعنى الواسع لها وتفسيرها على مصاريعها ولذلك ينبغي عدم الأ
 .(30)الذي يعمل فيه الموظف

المشرع قيد عبارة المصلحة العامة بأي قيد  أنهذا الرأي ويحبذ لو  إلىونحن بدورنا نميل 
التقديرية في هذا المجال خشية على  الإدارةمن شأنه عدم فتح الباب واسعا  لإعمال سلطة 

ن ذلك ممكن أو  الإدارةيتمتع به من حماية تجاه احتمال تعسف  أنضمانات الموظف وما يجب 
تعبير  أي أويعمل فيه الموظف(  المصلحة العامة ذات الصلة بعمل المرفق الذي)بالنص على 

 خر يفيد المعنى ذاته.أ
( من 17( من المادة )أولا  )الفقرة  أنمر علينا  أنسبق :  سحب اليد لمصلحة التحقيق -2

قد نصت على جواز سحب  1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطقانون 
بقاءه في الوظيفة قد يؤثر على سير التحقيق في  أنتراءى لها  إذا الإدارةيد الموظف من قبل 

سلطة  الإدارةوبذلك يكون المشرع العراقي قد منح  .التحقيق إلى أجلهالفعل الذي أحيل من 
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بقاءه في الوظيفة قد يؤثر على سير التحقيق  أنوجدت  إذاسحب يد الموظف وفقا  لتقديرها 
   .العامة كما سبق بيانهعن سلطتها التقديرية في سحب اليد للمصلحة  فضلا  

يمكنها سحب يد الموظف لمصلحة التحقيق حتى لو لم  الإدارة فأنوبمقتضى هذا النص 
ذلك قد يؤثر على سير  أن للإدارةيتراءى  أنيؤثر بقاؤه في الوظيفة على التحقيق بل يكفي مجرد 

كلمة )قد( هنا احتمالية لدخولها على الفعل المضارع وتكون بمعنى )ربما(   أنالتحقيق وحيث 
بقاء الموظف في عمله ربما لا يؤثر على سير  أنالاحتمال الاخر ممكن وهو  أنفهذا يعني 

تكون قناعة  أنلابد  أنهغير ذلك وفي تقديرنا المتواضع هنا  للإدارةالتحقيق ومع ذلك تراءى 
 معقولة. أسبابيؤثر بقاء الموظف في عمله على سير التحقيق مبنية على  أنباحتمال  الإدارة

 أنسلطة تقديرية بسحب يد الموظف لمصلحة التحقيق تتمثل في  الإدارةدواعي منح  نإ
قد يؤثر في مجرى  إليهاستمرار مباشرة الموظف لعمله اثناء التحقيق معه عن تهمة منسوبة 

نفوذ من شأنه التأثير على سير التحقيق في الفعل  أوة التحقيق فقد يكون الموظف صاحب سلط
وذلك عن طريق الضغط على الموظفين الآخرين الذين قد  أجلهالذي أحيل على التحقيق من 

يوجه  أنيحقق معهم كما يمكن للموظف المتهم في حالة بقائه في وظيفته  أويستشهد التحقيق بهم 
إخفاء الوثائق  إلىيعمد  أوح الاتهام والإدانة التحقيق وجهة مضللة بحيث يبعد عن نفسه شب

 .(31)تساعد على إدانته أووالمستندات التي تدينه 
 الإدارةالمشرع المصري سحب اليد لمصلحة التحقيق وفقا  لسلطة  أجازهذا وقد 

 2016لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 63التقديرية عندما نص في المادة )
اقتضت مصلحة التحقيق  إذاتوقف الموظف عن عمله احتياطا   أن)للسلطة المختصة  أنهعلى 

، وبذلك يكون المشرع المصري قد قيد سلطة (32)..(.أشهرمعه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة 
، لا يجوز بانتهائها تمديد مدة أشهربسحب اليد لمصلحة التحقيق بمدة لا تزيد على ثلاثة  الإدارة

 .(33)بقرار من المحكمة التأديبية المختصة إلاسحب اليد 
تسحب يد الموظف  أنفيه للإدارة  أجازفي الوقت الذي  فأنهالمشرع الفرنسي  أما

يكون الموظف قد ارتكب  أنلمصلحة التحقيق ضيق من نطاق هذه السلطة عندما اشترط لذلك 
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ارتكب إحدى جرائم القانون العام وذلك بمقتضى المادة  أوخطأ جسيما  يمس التزاماته الوظيفية 
 .(34)1983لسنة  634من القانون رقم  (30)

ظف لمصلحة التحقيق مقيدة التقديرية في سحب يد المو  الإدارةسلطة  أنيتضح مما تقدم 
يكون بقاء الموظف في  أنيكون هناك تحقيق في فعل ارتكبه الموظف وثانيهما  أنولهما أبشرطين 

ولا يشترط شكلا   يؤثر على سير التحقيق الذي احيل عليه الموظف أنمن شأنه  أويفته مؤثرا  وظ
يكون من نوع معين  أنشفاها  كما لا يشترط  أويكون تحريرا   أنمعينا  لهذا التحقيق فيمكن 

في حالة عدم وجود تحقيق في  أما، (35)يا  إنضباطيكون  أنيكون جنائيا  كما يمكن  أنحيث يمكن 
 فأنشأنه التأثير على سير التحقيق  بقاء الموظف في الوظيفة ليس من أن أوفعل ارتكبه الموظف 

الأصل في مصر عدم جواز سحب يد الموظف ولكن هناك من يرى رغم ذلك جواز سحب اليد 
 . (36)لمصلحة المرفق

 

 المبحث الثاني
 سحب اليد على الراتب أثر

 أو سحب اليد على استحقاق الموظف للراتب كلا   أثرنظمت تشريعات عدد من الدول 
في نصوص قانونية صريحة ولكون المشرع العراقي قد قام هو الاخر بوضع نصوص في  ا  جزء

 إلىوجدنا من المناسب تقسيم بحث هذا الموضوع  الأثرموظفي الدولة تنظم هذا  إنضباطقانون 
الثاني  أماسحب اليد على الراتب في القانون العراقي  أثرنتناول فيه  الأولالمطلب  مطلبين،

 سحب اليد على الراتب في القانون المقارن. أثرفنتناول فيه 
 

 سحب اليد على الراتب في القانون العراقي أثر:  الأولالمطلب 
يترتب على سحب يد الموظف من وظيفته في العراق استحقاقه نصف راتبه خلال مدة 

في حالة سحب اليد الوجوبي المقرر بقوة القانون طيلة مدة  الأمر، ويستوي (37)يده سحب
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للسلطة التقديرية  التوقيف من جهة ذات اختصاص مع حالة سحب اليد الجوازي المقرر وفقا  
 أنواعلجميع  جاء مطلقا   الأثرالنص على هذا  لأنللمصلحة العامة  أولمصلحة التحقيق  للإدارة

 سحب اليد والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقيده.
موظفي الدولة الملغى  إنضباطوبسبب عدم تحديد مدة سحب اليد الجوازي في قانون 

الذي  الأمر طويلا   رواتبه قد يستغرق وقتا   لأنصافتقاضي الموظف  فأن 1936لسنة  69رقم 
الجهات ذات العلاقة  إلىتطلب من الوزارات والدوائر المختصة الايعاز  لأندعا وزارة المالية 

   أنما يمكن من السرعة على  بأقصىبلزوم انهاء قضاي مسحوبي اليد والموقوفين من الموظفين 
ولكن هذا المنشور لم تكن له قوة الالزام  .(38)أشهرلا تزيد مدة البت في كل قضية على ثلاثة 

النص التشريعي لم يقيد الجهات المخاطبة بالمنشور بمدة معينة للبت في القضاي التي قصدها  لأن
خطورة استمرار  إلىيعد مساهمة مهمة في تنبيه تلك الجهات بل وحتى المشرع  أنه إلاالمنشور 

 سحب اليد لمدة طويلة على المصلحة العامة ومصلحة الموظف.
عالج  فأنهالمعدل  1991لسنة  14العام رقم القطاع موظفي الدولة و  إنضباطقانون  أما

كما سبق بيانه   يوما   (60)ـــالجانب المتعلق بسحب اليد الجوازي من المشكلة عندما حدد مدته ب
في القانون  لكن الجانب المتعلق بسحب اليد الوجوبي بقي على الحال نفسه الذي كان مقررا  

لها مدة سحب اليد فتطول  تطول مدة التوقيف فتطول تبعا   أنالملغى الذي سبقه وبذلك يمكن 
عمل للمرفق  أيلذلك المدة التي يتقاضى فيها الموظف نصف راتبه في وقت لا يؤدي فيه  تبعا  

رواتبه الموقوفة عندما يسفر التحقيق عن نتائج  أنصافيتقاضى  أنالذي يعمل فيه لا بل يمكنه 
عن  الدولة اعباء مالية كبيرة دون مقابل فضلا  معينة كما سنرى وبذلك تتحمل خزينة 

اجتماعية ومالية نتيجة  أثارا  الانعكاسات السلبية على المرفق والموظف وعائلته التي تتحمل 
في الحالات التي يكون فيها  أشهر( 3تحديد مدة ) إلىيصار  أنلذا اقترح  سحب يد معيلها،

)في الحالات التي يجيز فيها  الموظف الموقوف غير متهم بجناية بحيث يطلق سراحه بكفالة بانتهائها
من  التأثيريمكنه  وظيفة لا إلىحينئذ نقله  وللإدارةلم يكن التحقيق قد انتهى  إذا القانون ذلك(

كانت التهمة المنسوبة للموظف الموقوف جناية فيمكن تحديد   إذا أما خلالها على سير التحقيق.
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تقرر استمرار سحب اليد من  أنلم تحسم القضية بانتهائها ولمحكمة الموضوع  إذا أشهر (6مدة )
في حالة انتهاء المدة المذكورة  أما البراءة. أودانة أدلة ترجح كفة الإعدمه في ضوء ما لديها من 

لكون الموظف غير مسؤول  إنسانيةالمحكمة فنقترح اطلاق راتبه لاعتبارات  إلىالقضية  إحالةدون 
 إلىالقضية  إحالةوبعد  يمسه فحسب بل يمس حياة عائلته، التحقيق ولكون الراتب لا تأخرعن 

 .إليها الإشارةتقرر سحب يد الموظف في ضوء الاعتبارات التي سبقت  أنالمحكمة لها 
بسرعة مما  لإنجازهلجهة التحقيق  سيكون حافزا   إليهاشار تحديد السقوف الزمنية الم نإ

 على المصلحة العامة ومصلحة الموظف على حد سواء. سينعكس ايجابيا  
استحقاق الموظف لنصف راتبه خلال مدة سحب يده هو حق مقرر له بحكم القانون  نإ

 لأيتمتنع عن دفعه له  أنسلطة تقديرية في تقرير هذا الحق من عدمه فليس لها  الإدارةتملك  ولا
مدير  إلزام 11/12/1988العام الصادر في  نضباطوقد جاء في قرار مجلس الإ سبب كان.

الرواتب الموقوفة للمدعي عن مدة توقيفه  أنصافلوظيفته بدفع  إضافةالزراعة والري في بابل 
لمدة  (التي قضاها قبل صدور الحكم عليه )بالحبس 23/4/1981لغاية  10/5/1980من 

سبع سنوات من قبل محكمة الثورة حيث امتنع المدعى عليه مدير فرع زراعة وري بابل عن دفع 
وقد تمت المصادقة على قرار المجلس من قبل محكمة التمييز  أعلاهرواتبه عن فترة توقيفه  أنصاف

لمميز القرار ا أنالذي ورد فيه )لدى التدقيق والمداولة وجد  20/2/1989بقرارها الصادر في 
صحيح وموافق  11/12/1988وتاريخ  610/988العام بعدد  نضباطالصادر من مجلس الإ

مدة توقيف المميز  بأنن ما دفع به المميز أأسباب و من  إليهللقانون بالنظر لما استند 
المميز  فأن.....إلى )ف( قد احتسبت من ضمن مدة السجن المحكوم بها واستنادا   عليه/المدعي

الموظف  أنعن مدة توقيفه لا سند له من القانون حيث  الأولىرواتبه  بأنصافعليه يسقط حقه 
رواتبه فقط عن المدة التي  أنصافيتقاضى  )المسحوب اليد( بسبب القبض عليه وتوقيفه قانونا  

 (69)موظفي الدولة رقم  إنضباطمن قانون  (36)بنص المادة  يبقى فيها مسحوب اليد عملا  
 .(39)المعدل....( 1936لسنة 
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 60/1973ديوان التدوين القانوني كان قد سار على هذا المبدأ في قراره المرقم  أنكما 
 .(40)26/3/1973الصادر في 
 فأنالرواتب الموقوفة التي لم تدفع للموظف خلال فترة سحب يده  بأنصافيتعلق  ما أما

 أجلهمصيرها يتحدد في ضوء النتائج التي يسفر عنها التحقيق في الفعل الذي احيل الموظف من 
 على التحقيق.

موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباط( من قانون 19التي اوردتها المادة ) للأحكام ووفقا  
 :(41)ذلك يكون على نحو الاتي فأن 1991لسنة  (14)

من الراتب الموقوف بصرف  ءشيعزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له  أوفصل  إذا .1
، ويشترط هنا (42)ي قانون اخرأ وأهذا القانون  إلىعزله يستند  أوكان فصله   إذاالنظر عما 

فصل  إذا أما، أجلهالعزل لغير السبب الذي سحبت يد الموظف من  أويكون الفصل  لا أن
يستحق  فأنه أجلهعزل لغير السبب الذي سحبت يده من  أوالموظف مسحوب اليد 

في  (78)العام رقم  نضباطحيث جاء في قرار مجلس الإ رواتبه الموقوفة، أنصاف
كان قد احيل   -ع– المعترض أن)لدى التدقيق والمداولة ظهر للمجلس  4/10/1958

.. ثم .دائرته لم تنتظر قرار المحكمة وقررت فصله أنغير  .على محكمة الجزاء بتهمة الاختلاس
المعترض  أن.. لذا قرر المجلس .إليهبعد ذلك قررت محكمة الجزاء براءته من التهمة الموجهة 

تاريخ تبليغه بقرار  إلىرواتبه الموقوفة عن المدة الواقعة بين تاريخ سحب يده  أنصافيستحق 
تنزيل  أوعوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب  إذا أما، (43)...(.الفصل

. وبهذا (44)رواتبه أنصافالدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من 
يكون المشرع قد قرر سرين العقوبة بأثر رجعي استثناء من القاعدة العامة بعدم سرين 

 أن، وبدورنا نرى (45)من جانب بعض الفقه بأثر رجعي وهو مسلك منتقد الإداريةالقرارات 
تنزيل الدرجة  أون عقوبتي انقاص الراتب أالمسلك من جانب المشرع خصوصا  و  لا مبرر لهذا

موظفي الدولة رقم  إنضباط( من قانون 8يرتبان اثارهما المنصوص عليها في المادة ) أنيمكن 
 .(46)ابتداء من تاريخ صدورهما بحق الموظف مسحوب اليد دون عوائق 1991لسنة  (14)
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المحاكمة عن  أواسفرت نتيجة التحقيق  إذاالرواتب الموقوفة كاملة  أنصافتدفع للموظف  .2
 .(47)آنفا  ( 2بات الوارد ذكرها في الفقرة )معاقبته بغير العقو  أوالافراج عنه  أوبراءة الموظف 

سحب اليد على الراتب التقاعدي للموظف فقد عد قانون التقاعد الموحد  أثرعن  أما
منه مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية، وقد  (/ثانيا  20)في المادة  2014لسنة  (9)رقم 

القانون لم يأخذ بالحسبان الحالات التي تسفر عنها نتيجة التحقيق  أنمما يعني  ورد النص مطلقا  
بعد استقطاع التوقيفات  والتي يتقاضى الموظف فيها راتبه كاملا   آنفا   (2) في الفقرة إليهاالمشار 

مدة سحب اليد في هذه الحالات تعد خدمة للموظف  فأنالتقاعدية كاملة من راتبه، وبذلك 
 كافة.  للأغراض

احتساب استحقاق الراتب التقاعدي للموظف تدخل فيه عدة عناصر من  أنوحيث 
بقاء  لأنعادة نظر؛ إ إلىاتجاه المشرع العراقي في هذا الشأن يحتاج  فأنبينها خدمة الموظف 

 أنهذنب له سوى  باستحقاق الراتب التقاعدي لموظف لا الحال على هذا النحو قد يلحق ضررا  
    الذي يستوجب جبر ضرره  الأمربريء،  أنهس حبت يده وتعرض لآثار نفسية ومالية ثم تبين 

 التقاعدي.لا معاقبته بانقاص راتبه 
 

 سحب اليد على الراتب في القانون المقارن أثر:  المطلب الثاني
يترتب على سحب يد الموظف )الوقف الاحتياطي عن العمل( في مصر بمقتضى المادة 

وذلك  أجره، وقف صرف نصف (48)2016لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية رقم 63)
المشرع المصري  أوجب. ولغرض حماية الموظف من التعسف من تاريخ الوقف الاحتياطي ابتداء  

 ،أجرهعدم صرف المتبقي من  أوفورا  على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف  الأمرعرض 
من تاريخ الوقف الاحتياطي وجب صرف كامل  أيمعليها خلال مدة عشرة  الأمرذا لم يعرض إف

 يوما  لم تصدر المحكمة قرارها خلال مدة عشرين  وإذاحتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.  أجره
قررت المحكمة التأديبية الاستمرار في وقف  وإذاكاملا .   الأجريصرف  إليها الأمرمن تاريخ رفع 

 مصير الجزء الموقوف منه يتحدد على النحو الاتي : فأنبعضه  أوكله   الأجرنصف 
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لمدة لا تتجاوز  الأجرالخصم من  أو بالإنذارعوقب  أوبريء الموظف  أوحفظ التحقيق  إذا .1
 .أجرهما كان قد أ وقف صرفه من  إليهيصرف  أيمخمسة 

 الأجرعوقب الموظف بعقوبة اشد تقرر السلطة التي أوقعت العقوبة ما يتبع بشأن  إذا .2
 الموقوف صرفه.

من تاريخ وقفه )سحب يده( ولا يجوز في  جوزي الموظف بالفصل تنتهي خدمته ابتداء   إذا .3
 ص رف له من اجر خلال مدة سحب اليد. أني سترد منه ما سبق  أنهذه الحالة 

الموظف  فأن 2016لسنة  (81)من قانون الخدمة المدنية المصري رقم  (64)وبموجب المادة 
رم من نصف  مسحوب اليد المحبوس احتياطيا   ويسري ذلك على المحبوس  أجره)الموقوف( يح 

 .(49)لحكم جنائي غير نهائي تنفيذا  
)توقيفه( وقف صرف نصف مرتبه  في الكويت فيترتب على حبس الموظف احتياطيا   أما

     .حرم منه عدم مسؤوليته والا إلى أجلهانتهى التحقيق الذي حبس من  إذايرد له  أنعلى 
صلحة ، كما يترتب على سحب اليد لم(50)بإجازة كان متمتعا    إذاولا يوقف صرف نصف المرتب 

على سحب اليد  أثر أينف الذكر ولكن المشرع الكويتي لم يرتب آ الأثرالتحقيق نفس 
 .(51)الذي يترتب عليه استمرار صرف مرتبه في هذه الحالة الأمرللمصلحة العامة 

فقد رتب هو الاخر على سحب يد الموظف وقف صرف نصف  الإماراتيالقانون  أما
الموظف مسحوب اليد فورا  على مجلس  أمرمن تاريخ سحب اليد ويجب عرض  مرتبه ابتداء  

 .(52)عليه الأمريصدر قرارا  خلال شهر من تاريخ رفع  أنالتأديب الذي عليه 
يسير في ذات النهج الذي  أنراد على ما يبدو أالمشرع الإماراتي قد  أنوعلى الرغم من 

عرض الموظف مسحوب اليد على المحكمة التأديبية  أوجبسار عليه المشرع المصري الذي 
 أنسلفنا ولكن الفرق بين التشريعين هو أمن تاريخ سحب اليد كما  أيمالمختصة خلال عشرة 

عدم صرف نصف المرتب الموقوف  أوتقرر صرف  أنالمشرع المصري حدد للمحكمة التأديبية 
 .(53)عليه الأمريحدد لمجلس التأديب ماذا يقرر عندما يعرض  أن الإماراتيفي حين فات المشرع 
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الموظف  إلىردها  الإماراتيالقانون  أوجبالرواتب الموقوفة فقد  أنصافبشأن مصير  أما
 فأنشد من الانذار أعوقب بما هو  إذا أما ،بالإنذارعوقب  أوحفظ التحقيق  أوبريء  إذا

الجهة التي اوقعت العقوبة  إلىسلطة تقدير ما يتبع في شأن نصف الراتب الموقوف قد اوكلت 
 .(54)تحرم الموظف منه بشكل نهائي أنولها  ا  جزء أوتقرر صرفه كلا   أنفلها 

 

 المبحث الثالث
 سحب اليد على الترفيع أثر
هذا  أخرىسحب اليد على الترفيع في حين نظمت تشريعات  أثرلم ينظم المشرع العراقي 

سحب اليد على الترفيع في  لأثر الأولالموضوع. ولذلك سنتناول الموضوع في مطلبين نخصص 
 سحب اليد على الترفيع في القانون المقارن. أثرالقانون العراقي فيما نتناول في الثاني 

 
 في القانون العراقيسحب اليد على الترفيع  أثر:  الأولالمطلب 

 أو 1991لسنة  (14)موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطلم يرد في قانون 
سحب اليد على ترفيع الموظف كما لم يتضمن  أثرنص يعالج  أيية السابقة له نضباطالقوانين الإ

نص حول هذا الموضوع ولكن التطبيق  أيالمعدل  1960لسنة  (24)قانون الخدمة المدنية رقم 
العملي في العراق سار باتجاه الامتناع عن النظر في ترفيع الموظف مسحوب اليد خلال مدة 

في  399/66سحب يده فقد ورد في قرار لمجلس الخدمة العامة الملغى ذي الرقم 
كمة غير الموظف المحال على المح أنلما كان الاصل براءة الذمة وحيث ) أنه 25/4/1966

 أن. ومن ذلك يفهم (55)توفرت فيه الشروط القانونية( أنمسحوب اليد فلا مانع من ترفيعه 
كان   إذاالموظف مسحوب اليد لا يمكن النظر في ترفيعه خلال مدة سحب يده بغض النظر عما 

منشور وزارة المالية الصادر  أنكما  لا أمقد تم بسبب عمل من اعمال وظيفته سحب اليد 
عدم جواز التوصية  إلىشار أاكد هذا الاتجاه حيث  7/6/1966 في 9909بكتابها المرقم 
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يبت في ترفيعه بعد فك يده في ضوء ما يسفر عنه التحقيق  وإنمابترفيع الموظف مسحوب اليد 
 .(56)أجلهسحبت يده من  الذي الأمرعن 

فيه تعليق  أجازبعد من ذلك حيث أ إلىالعام في قرار له  نضباطوقد ذهب مجلس الإ
التحقيق لحين البت بقضيته بصورة نهائية حتى في حالة عدم سحب  إلىترفيع الموظف المحال 

 .(57)يده
الاتجاه الذي يسير عليه الحال في شأن عدم ترفيع الموظف خلال فترة  أنوفي تقديرنا 

 إذهو اتجاه سليم من حيث المبدأ  أجلهسحب يده لحين حسم الموضوع الذي سحبت يده من 
ن الموظف يبقى أواجب توافرها في الموظف خصوصا  و قد يكون هناك ما يخل بشروط الترفيع ال

 أنمحتفظا  بحقه في الترفيع من تاريخ استحقاقه له عند ثبوت براءته كما سنرى ولكن حبذا لو 
على الراتب بما  الأثرسحب اليد على الترفيع بنفس الطريقة التي نظم فيها ذلك  أثرالمشرع نظم 

 منعا   على الأقل وضع سقوف زمنية لذلك أويكفل وضع حد للاجتهادات في هذا الشأن 
 للتعسف بحق الموظف عندما تطول مدة سحب اليد الوجوبي كما بينا.

ضياع  إلىحماية حق الموظف عند ثبوت براءته ومنعا  للاجتهادات التي قد تؤدي  ولأجل
هذا الحق نتيجة لتعسف بعض الادارات تدخل المشرع فعزز هذه الحماية بقرار مجلس قيادة 

الذي تضمن اعتبار ترفيع الموظف نافذا  من  18/9/1978في  1216الثورة المنحل رقم 
لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ولم يكن هناك في ظل القوانين  إذاتاريخ استحقاقه القانوني 

 .(58)وانظمة وقواعد الخدمة النافذة ما يحول دون ترفيعه في موعده
لتسهيل تنفيذ قرار مجلس  1978لسنة  8وقد اصدرت وزارة المالية تعليماتها بالعدد 

يل الموظف ترفيعه في موعده الهدف من القرار هو ن أننف الذكر حيث بينت آالثورة قيادة 
المقرر مع توضيح المقصود بالاستحقاق القانوني للترفيع والحالات التي يكون فيها دور للموظف 

.. .داري بشأنهإاتخاذ اجراء  أوفي تأخير ترفيعه مثل تقصيره الذي استوجب توجيه عقاب له 
 .(59)الخ
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الحالات  تعد من ضمن جلهاأيده من  التي سحبت الموظف في القضية كانت براءة  وإذا
الموظف عن  عن معاقبة التي تسفر القضية فأنفيها  دور في تأخير ترفيعه التي ليس للموظف

من  (8المادة ) المشرع في وقد رتب غير ذلك. تدل على أجله من يده سحبت الذي الفعل
 تتناسب لمدة الترفيع تأخير تتمثل في أثارا   1991لسنة  (14)الدولة رقم  موظفي إنضباط قانون

على العقوبة التي يسفر عنها التحقيق مع الموظف  المشرع رتبها أثاروهي  عقوبة كل جسامة مع
ترفيع الموظف خلال مدة سحب اليد يبقى معلقا   أنوليس على سحب يده وعليه يمكن القول 
فإذا اسفرت  .أجلهالفعل الذي سحيت يده من  لحين النتيجة التي يسفر عنها التحقيق في

 من الترفيع يستحق فأنهفي التأخير  له وجود دور وبالتالي عدم عدم تقصير الموظف عن النتيجة
 فأناسفرت النتيجة عن تقصيره  إذا أماسحبت يده.  استحقاقه القانوني كما لو لم يكن قد تاريخ

من تاريخ صدورها محسوما   تاريخ استحقاقه للترفيع يتحدد في ضوء العقوبة الصادرة بحقه ابتداء  
كانت مدة سحب اليد طويلة بحيث تستغرق مدة تأخير الترفيع فمن   وإذامنها مدة سحب اليد. 

 استحقاقه الترفيع مستقبلا . لأغراضيدور للموظف منها  أنالعدالة 
 

 سحب اليد على الترفيع في القانون المقارن أثر:  المطلب الثاني
( من قانون 87الوقف عن العمل على الترقية في المادة ) أثرعالج المشرع المصري 

 إلىالملغي حيث لا تجوز بمقتضاها ترقية المحال  1978لسنة  (47)العاملين المدنيين بالدولة رقم 
الوقف ولكن تحجز له الوظيفة لمدة سنة  أوالموقوف عن العمل خلال مدة الاحالة  أوالمحاكمة 

 أو بالإنذارمعاقبته  أومن سنة وثبت عدم ادانة الموظف  رلأكثوفي حال استطالة المحاكمة 
فاقل وجب عند ترقيته احتساب اقدميته  أيمخمسة  (60)الوقف عن العمل أوالخصم من المرتب 
المحاكمة، ولما كان سحب  إلىمن التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل  إليهافي الوظيفة المرقى 

الموظف يستحقها من تاريخ زوال هذا المانع عندما يسفر  فأناليد مانعا  من موانع الترقية 
معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة  أوالتحقيق في القضية التي سحبت يده من اجلها عن براءته 

استغرقت  إذا أما. (61)فأقل أيمالوقف عن العمل خمسة  أوالخصم من المرتب  أو كالإنذار
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جانبا  من الفقه المصري يرى  فأنالاجراءات مدة تزيد على السنة ثم اسفرت النتيجة عن براءته 
في ضوء  للإدارةبراءة الموظف تلغي المانع من ترقيته ولكن ترقيته بعد الحكم تكون جوازية  أن

 إلىرجاع اقدميته إجوزة له، وفي حالة ترقيته يتعين اوضاع العمل بسبب عدم وجود وظيفة مح
انقضاء مدة  فأنوبذلك  ،يحال للمحاكمة أوالتاريخ الذي كانت تتم فيه كما لو لم تسحب يده 

 إلىالسنة التي ينقضي معها حجز الدرجة لا يترتب عليه انقضاء حق الموظف في رد اقدميته 
 .(62)تاريخ زوال المانع من ترقيته

يجوز  لا 2016لسنة  (81)من قانون الخدمة المدنية المصري رقم  (65)وبموجب المادة 
الوقف  أوالجنائية الموقوف عن العمل مدة الاحالة  أوالمحاكمة التأديبية  إلىترقية الموظف المحال 

 أماالمشرع لم يحدد مدة حجز الوظيفة بسنة،  فأنوفي هذه الحالة تحجز وظيفة الموظف، وبذلك 
 أيمتزيد على عشرة  لمدة لا الأجرالخصم من  أو بالإنذارق ضي معاقبته  أوالموظف  يءب ر  إذا

 إلىمن التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل  فبمقتضى المادة نفسها يجب ترقيته اعتبارا  
يجوز تأخير ترقية  وفي جميع الاحوال لا .من هذا التاريخ إليهاجر الوظيفة المرقى أالمحاكمة ويمنح 

 أوالموظف لمدة تزيد على سنتين، وبذلك يكون المشرع المصري قد ضمن حق الموظف البريء 
المعاقب بعقوبة خفيفة فمن جهة كفل له الترقية من تاريخ استحقاقه لها كما لو لم يكن قد أ حيل 

منع تأخير الترقية لأكثر من سنتين في كل الاحوال وبذلك يكون  أخرىالمحاكمة، ومن جهة  إلى
 .1978لسنة  47قد سد الثغرة التي كانت في ظل القانون رقم 

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يترتب على سحب يد الموظف حظر ترقيته خلال 
ثم  إليهاقية ولكن تحجز للموظف مسحوب اليد الدرجة التي حل دوره في التر  ،مدة سحب يده

( من نظام الخدمة 85، حيث نصت المادة )(63)مركزه إليهتسوى حالته بعد ذلك تبعا  لما ينتهي 
يحتفظ للموظف الموقوف عن ) أنهعلى  1973لسنة  8الصادر بالقانون رقم  الإماراتيالمدنية 

بية بدوره بسبب حبسه احتياطيا  وكذلك المقدم للمحاكمة التأدي أوالعمل بسبب التحقيق معه 
براءته  إلىانتهت المحاكمة  أوالمحاكمة فإذا انتهى التحقيق  أوحلت خلال الوقف  إذافي الترقية 
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وجبت ترقيته اعتبارا   ،أيمالخصم من المرتب مدة تقل عن خمسة  أوالحكم عليه بجزاء الانذار  أو
 من التاريخ الذي يستحقها فيه(.

قد حذا حذو المشرع المصري في حجز الوظيفة للموظف  الإماراتيوبذلك يكون المشرع 
مسحوب اليد ولكنه لم يحدد مدة الحجز بل جعلها مطلقة كما جعل ترقية الموظف الذي يسفر 

فأقل  أيمالخصم من المرتب خمسة  أو كالإنذارمعاقبته بعقوبة خفيفة   أوالتحقيق عن براءته 
المشرع المصري قد جعلها جوازية بعد مضي  بحكم القانون في حين كان الإدارةوجوبية على 

شأن في هذا ال الإماراتياتجاه المشرع  أنالسنة التي بانتهائها تنتهي مدة حجز الوظيفة له. ونرى 
 في هذا المطلب. إليها الإشارةالتي سبقت  للأسبابتحقيق العدالة  إلىقرب أ

 (15)( من قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 10وفي الكويت لا يجوز بمقتضى المادة )
 أوالمحاكمة الجزائية في جناية  أوالتحقيق  إلىالمحال  أوترقية الموظف مسحوب اليد  1979لسنة 

 أوذا ثبت عدم مسؤوليته إالاحالة. ف أوالامانة خلال مدة الوقف  أوفي جريمة مخلة بالشرف 
التاريخ الذي استحقها  إلى إليهاوجب عند ترقيته رد اقدميته في الوظيفة المرقى  بالإنذارعوقب 

 فيه.
في حالة  الإدارةاتجاه المشرع الكويتي نراه اتجاها  محمودا  في جعل الترقية وجوبية على  نإ

من تاريخ استحقاقه القانوني لها. ولكنه ضيق  بالإنذارمعاقبته  أوثبوت عدم مسؤولية الموظف 
 أنبحيث قصره على الانذار فقط كما  الأثرمن نطاق العقوبات الخفيفة التي يسري عليها هذا 

حدد الجرائم التي يتهم بها الموظف  بأن والإماراتيالمشرع الكويتي اختلف عن المشرعين المصري 
جريمة مخلة بالشرف والامانة في حين يحظر  وأتكون جناية  أنلكي تعلق ترقيته حيث اشترط 

بغض النظر عن نوع الجريمة التي  المحاكمة إلىحالته إوالإماراتي تلك الترقية لمجرد القانون المصري 
 اتهم الموظف بارتكابها.
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 المبحث الرابع
 الرقابة القضائية على قرار سحب اليد

الأجهزة قدرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريت  أكثريعد القضاء 
زاء ما تتمتع به أ. و (64)الإدارةصور الرقابة على اعمال  أهمالفردية وبذلك تعد الرقابة القضائية 

الكبيرة التي تترتب نتيجة  وللأثارمن سلطة تقديرية واسعة في اصدار قرار سحب اليد  الإدارة
بحقه  الإدارةما تعسفت  إذاالضمانة القضائية تكون خير ملاذ له  فأنة الموظف لذلك على حيا

 القضاء. أماموذلك بتمكينه من الطعن بقرار سحب اليد 
هي تلك التي تنشأ عن العيوب التي  الإداريسباب التي تسوغ الطعن في القرار والأ 

. وقد آثرنا عدم الخوض بمشروعيتهالتي يجب توافرها صحيحة فيه للقول  أركانه أحدتشوبه في 
 .(65)في تفاصيل هذه الاركان وعيوبها وذلك لكثرة ما كتب عنها

نبحث موضوع الرقابة القضائية على قرار سحب اليد في  أنلقد وجدنا من المناسب  
السلطة المختصة بالنظر في الطعن بقرار سحب اليد فيما نتناول في  الأولنتناول في  ،مطلبين

 الثاني جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد.
 

 السلطة المختصة بالنظر في الطعن بقرار سحب اليد:  الأولالمطلب 
تحديد السلطة المختصة بالنظر في الطعن بقرار سحب اليد يتطلب الوقوف على  نإ

 لا. أم إداري  كان يعد قرارا    إذاالطبيعة القانونية لهذا القرار ومعرفة ما 
متأرجحا  بين اعتبار قرار سحب اليد قرارا   الإداريففي مصر كان موقف محكمة القضاء 

، وبين اعتباره قرارا  تحضيري  مؤقتا  يمهد للمساءلة (66)بإلغائهولكن لا يختص مجلس الدولة  إداري  
. وهناك اتجاه (67)من النظر في طلب الغائه الإداريالتأديبية وليس قرارا  نهائيا  مما يمنع القضاء 
قرار سحب اليد على  إلغاءبالنظر في طلب  الإداريثالث للمحكمة يقضي باختصاص القضاء 

 .(68)الرغم من كونه قرارا  غير نهائي
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قرار  أن إلى 17/4/1962العليا فقد ذهبت في حكمها الصادر في  الإداريةالمحكمة  أما
.. ويترتب على .سحب اليد )... متى وقع من السلطة الرئاسية فهو قرار نهائي لسلطة تأديبية

 .(69)هذا القرار( إلغاءداري بالفصل في طلب إضاء ذلك اختصاص مجلس الدولة بهيئة ق
يستقل بذاته  أنهومن النتائج المهمة لتكييف قرار سحب اليد بأنه قرار إداري هي 

على القرار الذي تسفر عنه نتائج التحقيق وليس للموظف  أثرولذلك ليس لعدم مشروعيته 
قرار الذي اسفر عنه عدم مشروعية قرار سحب يده للطعن في ال إلىمسحوب اليد الاستناد 

السلطة التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الوقف التي تفرض على  أما. (70)التحقيق
المشرع المصري بمقتضى  أوجب، وقد (71)العاملين في القطاع العام فتتمثل في المحاكم التأديبية

التظلم من القرارات النهائية التي تصدر من  1972لسنة  (47)( من القانون رقم 12المادة )
 .ومنها قرارات الوقف الاحتياطي الإداريةالسلطات 

العليا الولاية العامة للمحاكم التأديبية للفصل في مسائل  الإداريةوقد أكدت المحكمة 
 لسنة 47بصدور القانون رقم ) أنه 14/11/1974التأديب حيث جاء في حكمها الصادر في 

.. بما يدل ... هي الجهة المختصة بنظر الدعوى التأديبية... أصبحت المحاكم التأديبية1972
 .(72)المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل التأديب( أنعلى 

من تاريخ العلم بالقرار وعند تقديم التظلم  يوما  ( 60المدة المحددة للتظلم فهي ) أما
، وإلا (73)من تاريخ تقديمه يوما  ( 60البت فيه خلال ) الإدارةل المدة المذكورة فيجب على خلا
وعدم البت من قبلها بالتظلم خلال المدة المذكورة يعد قرارا  برفض التظلم  الإدارةسكوت  فأن

 مما يتيح للموظف الطعن في القرار بطلب إلغائه قضائيا .
دارية إقرارات سحب اليد هي قرارات  أنالفقه والقضاء متفقان على  فأنفي فرنسا  أما

، فقد درج مجلس الدولة الفرنسي منذ (74)الإداريالقضاء  أمامتكون محلا  للطعن فيها  أنيمكن 
ما وجدها مخالفة  وإذاغير المشروعة  الإداريةضد القرارات  الإلغاءنشأته على النظر في دعوى 

في الطعن في  الأفرادوقد اعترف المشرع الفرنسي رسميا  بحق  ،بإلغائهاللقانون اصدر حكمه 
الصادر  الأمرثم في  1872//مارس4مجلس الدولة في قانون  أمام الإداريةالقرارات 
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لاحقة كالمراسيم  أخرى، وقد تأكد هذا الاختصاص لمجلس الدولة في تشريعات (75)1945
 .(76)(22/2/2010و  8/3/2008و  30/7/1963و  30/9/1953الصادرة في )

بسحب يد  الإدارةفيما يتعلق باختصاص المجلس في الرقابة القضائية على قرارات  أما
الامتناع عن بسط رقابته على مثل هذه  إلى أحكامهالمجلس كان قد ذهب في بعض  فأنالموظف 
 أحكام، لكنه عدل عن ذلك وعاد ليبسط رقابته على قرارات سحب اليد في (77)القرارات

الذي قرر فيه بطلان قرار بسحب اليد لعدم  18/2/1970ومنها حكمه الصادر في  أخرى
ن كانت الافعال إون لذلك حيث جاء في الحكم )... و وقوع الخطأ الجسيم الذي اشترطه القان

تعتبر في ذات الوقت من قبيل الاخطاء الجسيمة(  نها لاأ إلاالمسندة إليهم تعتبر أخطاء تأديبية 
، وفي (78)وهي وحدها التي تسبغ المشروعية على قرارات الوقف الاحتياطي في التشريع الفرنسي

واكد فيه رقابته على قرارات  24/6/1977حكم اخر لمجلس الدولة الفرنسي اصدره في 
ة الذي سبب الوقف لا يمكن اعتباره خطأ سلوك المدير  أنسحب اليد حيث جاء فيه )... 

 فأنمن قبيل الخطأ الجسيم ولكنه ناجم عن عدم الكفاية المهنية ومن ثم  أولىتأديبيا  ولا من باب 
مدة الطعن في  أما، (79)(1954فبراير  4 أمرمن  32الوزير قد قام بتفسير خاطئ للمادة 

 .(80)نشره أوفي فرنسا فهي شهران من تاريخ إعلان القرار  الإداريةالقرارات 
موضوع الطبيعة القانونية لقرارات سحب اليد لم ينل من الفقه  فأنما في العراق أو 

 أحكامية التي تضمنت نضباطالمشرع سكت في القوانين الإ أنوالقضاء حقه في البيان كما 
لما فعله  سحب اليد عن تحديد الجهة التي يمكن الطعن امامها في قرارات سحب اليد خلافا  

ية في العراق وآخرها نضباطية. فلم تتضمن مختلف القوانين الإنضباطبالنسبة للعقوبات الإ
 نص صريح بشأن هذا الموضوع. أيولا قوانين الخدمة المدنية  1991لسنة  14القانون رقم 

 قرارات سحب اليد هي قرارات أن إلىمما تقدم فقد ذهب جانب من الفقه وعلى الرغم 
العام هو الجهة المختصة بالنظر في الطعن في هذه القرارات  نضباطمجلس الإ فأندارية وبالتالي إ

المادة التاسعة  إلىباعتباره صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بحقوق الخدمة المدنية استنادا  
سحب اليد  أنالمعدل وعلى اساس  1960لسنة  24والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 
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سحب اليد  أن أي ،يمس المركز القانوني للموظف العام بوقف نصف راتبه ووقف ترفيعه... الخ
 .(81)يمس معظم الحقوق التي ينظمها قانون الخدمة المدنية

الرأي في الجانب المتعلق بالطبيعة القانونية لقرار سحب اليد  وفي الوقت الذي نؤيد هذا 
على المركز القانوني  أثارا   رادتها المنفردة ويرتبدارية بإإفهو يصدر من سلطة  إداري  رارا  كونه ق

انتابه  إذالغائه يكون ممكنا  إبطلب  الإداريالقضاء  أمامالطعن فيه  فأنللموظف العام وبالتالي 
المشرع اناط  أنولكننا نتمنى لو  ،عن الاستجابة لتظلم الموظف منه الإدارةعيب وامتنعت  أي

العام بالنص على ذلك في  نضباطمجلس الإ إلىاختصاص النظر في الطعن بقرار سحب اليد 
وقد  كونه الجهة القضائية الانسب لتولي هذا الاختصاص.  أحكامهالتي نظمت  نضباطقوانين الإ

قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  2013لسنة  (17)حسم القانون رقم 
/تاسعا/أ( منه على تشكيل محاكم قضاء الموظفين 7نص في المادة ) إذ، (82)1979لسنة  (65)

وجعل من بين اختصاصاتها النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع 
الانظمة التي تحكم العلاقة بين  أوالقوانين  أوفي الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية العام 

ن جاءت متأخرة لكنها حسمت موضوع الجهة إوهذه المعالجة و  .الموظف والجهة التي يعمل فيها
في القانون رقم  الأمرحسم هذا  وكان ممكنا   التي تختص في النظر في الطعن بقرار سحب اليد،

موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطقانون  أحكام، الذي عدل (83)2008لسنة  (5)
لمن كان  يوما   (60لمن كان داخل العراق و) يوما   (30وقد حدد المشرع ) 1991لسنة  (14)

الجهة  أماميشترط التظلم من القرار  أن، دون (84)محاكم قضاء الموظفين أمامخارجه مدة للطعن 
يسبقه تظلم  أنالذي اشترط  الإداريمحكمة القضاء  أمامالمختصة على عكس الطعن  الإدارية

بالبت في التظلم  الإداريةلزم الجهة أمن تاريخ التبلغ بالقرار و  يوما  ( 30تلك الجهة خلال ) أمام
من تاريخ  يوما  ( 60خلال ) الإداريمحكمة القضاء  أماموأجاز الطعن فيه  يوما  ( 30خلال )

محكمة قضاء الموظفين خاضعة للطعن فيها  أحكام، وتكون (85)حكما   أورفض التظلم حقيقة 
 من تاريخ التبليغ بالحكم واعتباره مبلغا   يوما   (30)العليا خلال  الإداريةالمحكمة  أمام تمييزا  

 .(86)وملزما   العليا باتا   الإداريةويكون قرار المحكمة 
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 أماموعدم اشتراطه  الإدارياحدى جهات القضاء  أماموهذا التباين في اشتراط التظلم 
عند الطعن في العقوبة  ن هذا الشرط كان مقررا  أو  يبرره خصوصا   لا نجد له ما أخرىجهة 

ن له فوائد أو  1991لسنة  14موظفي الدولة رقم  إنضباطقانون  لأحكام ية وفقا  نضباطالإ
 أنعن  تسحب غير المشروع منها فضلا   أومن مراجعة قراراتها فتلغي  الإدارةتتمثل في تمكين 

 ذلك يخفف الاعباء عن القضاء ويختصر في الجهد والوقت.
المختصة  الإداريةالجهة  أمام الإدارياشتراط التظلم من القرار  إلىلذا ندعو المشرع 

 محاكم قضاء الموظفين. أمامللبت فيه قبل الطعن  وللإدارةوتحديد مدد معقولة له 
 

 جزاء عدم مشروعية قرار سحب اليد:  المطلب الثاني
 أركانه أحدعيب ينتابه في  أي فأنسلفنا أداري كما إلما كان قرار سحب اليد هو قرار 

بالطعن فيه  أو، (87)الغائه أونفسها عن طريق سحبه  الإدارةمن قبل  أما لإنهائهيكون مسوغا  
ينتهي قرار سحب اليد بحكم القانون كما لو اطلق  أنكما يمكن   ،القضاء والغائه قضائيا   أمام

 بإلغاءقرارا   الإدارةذا لم تتخذ إالمدة التي حددها القانون له. ف انتهت أوسراح الموظف الموقوف 
ون نها استمرت في فرضه رغم انتهائه بحكم القانأ أوسحب قرار سحب اليد بعد التظلم منه  أو

قرارها  بإلغاءيتمثل  الإدارةيسفر عن فرض جزاء على  أنالقضاء يمكن  أمامالطعن فيه  فأن
كان له مقتضى لذلك وجدنا من المناسب بحث   نإ، وفرض تعويض عليها للموظف (88)قضائيا  

قرار سحب اليد قضائيا  فيما نتناول في الثاني  لإلغاء الأولهذا الموضوع في فرعين نخصص 
 التعويض عن قرار سحب اليد غير المشروع.

 قرار سحب اليد قضائيا   إلغاء:  الأولالفرع 
 الإدارةفي تظلماتهم فتمتنع  الأفرادالمقررة قانونا  ما يطلبه  الإداريةقد لا تلبي الضمانات 

الغائه. لذلك تبقى الضمانة القضائية افضل  أورغم التظلم من قرارها المعيب عن سحبه 
 لأنهايوفرها المشرع  أنالتي يمكن  الإداريةالضمانات المقررة للموظف ولا تغني عنها الضمانات 

، (89)تتوفر عن طريق الطعن القضائي أندة والنزاهة التي يمكن ادرجة الحي إلىترقى  أنلا يمكن 
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 أركانه أحدمعيب في  أنه الإداريما وجدت السلطة المختصة بالنظر في الطعن بالقرار  وإذا
 فأنالقرار بحكم قضائي  إلغاءما اسفرت نتيجة الطعن عن  وإذاتصدر حكمها المناسب بشأنه. 

ترتب عليه من  أنثر رجعي بحيث ينال القرار الملغى من تاريخ صدوره وما سبق الإلغاء يسري بأ
القضائي للقرار  الإلغاءخلال فترة نفاذه كما لو لم يكن القرار قد صدر ابتداء وبذلك يشبه  أثار

حجية مطلقة في مواجهة أطراف  الإلغاء، وتكون لحكم (90)الإدارةسحبه من قبل  الإداري
   .(91)الدعوى ومواجهة الكافة

 الإدارةقرار سحب اليد قضائيا  يعد جزاء لتمسك  إلغاء فأنوتأسيسا  على ما تقدم 
قرار سحب اليد بأثر رجعي من تاريخ صدوره كما لو لم  إلغاء إلىيؤدي  فأنهبقرار معيب ومن ثم 

وضع وكأن يده لم تكن قد سحبت فتلغى  إلىيكن سحب اليد قد حصل فيعاد حال الموظف 
 التي رتبها قرار سحب اليد الملغى. الأثارجميع 

لقرار سحب اليد  الإداريالقضائي والسحب  الإلغاءوعلى الرغم من هذا التشابه بين 
هو  الإداريالقضائي عن السحب  الإلغاءما يميز  أن إلاالمترتب على كل منهما  الأثرمن حيث 

، في حين لا يجوز (92)عن قرارها الساحب خلال مدة الطعن بالإلغاء قضائيا   الإدارةجواز رجوع 
من سبيل يجيز لها التحلل من الالتزامات  الإدارة أمامقضائيا  فليس  الإلغاءالرجوع عن حكم 

موضوعي انتاب  أوعلى عيب داخلي  الإلغاءاستند حكم  إذاالتي يفرضها هذا الحكم خصوصا  
 .(93)الانحراف في استعمال السلطة أوالقرار الملغى كمخالفة القانون 

القضائي لقرار سحب اليد يجعل هذا القرار كأنه لم يكن  الإلغاء أن إلىنخلص مما تقدم 
وظيفته  إلىالتي ترتبت عليه خلال فترة نفاذه فيعاد الموظف  الأثارمن لحظة صدوره فتلغى جميع 

وتحتسب مدة سحب اليد خدمة للأغراض كافة ويحتسب له ترفيعه وفقا  لاستحقاقه القانوني كما 
وهذا  ،له ما كان قد أوقف من رواتبه. كما يحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار يعاد

 ما سيكون موضوع بحثنا في الفرع الثاني من هذا المطلب.
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 التعويض عن قرار سحب اليد غير المشروع:  الفرع الثاني
مهما ترتب عليها من  الإداريةلا تعويض في حالة سلامة القرارات  أنكانت القاعدة   إذا

غير المشروع متى  الإداريعن القرار  الإدارةثمة قاعدة عكسية مناظرة تقضي بمسؤولية  فأنهضرر 
 الإلغاءثبتت عدم مشروعيته وترتب عليه ضرر. وعلى هذا الاساس يكون هناك ارتباط وثيق بين 

رفض طلب  لغاءالإرفض طلب  إذا أنهطلب الامران في دعوى واحدة بمعنى  إذاوالتعويض 
يغني عن استظهاره عند النظر في  الإلغاءفاستظهار وجه عدم المشروعية بمناسبة  ،التعويض
 .(94)التعويض

لا يمنع الموظف  إداري  سحبه  أوقرار سحب يد الموظف قضائيا   بإلغاءالحكم  فأنوعليه 
مسحوب اليد بقرار غير مشروع من المطالبة بالتعويض عما لحقه من اضرار مادية ومعنوية سببها 

 له ذلك القرار.
ضرار دولة الفرنسي جواز التعويض عن الأالقاعدة المستقرة في قضاء مجلس ال أنورغم 

عن التعويض عن الضرر  أحكامهامتنع في عدد من  أنه إلا، (95)المعنوية شأنها شأن المادية
المعنوي الناجم عن قرار سحب اليد غير المشروع بحجة عدم وجود دليل على قابليته للتقدير 

، ولكن بحلول عام (96)أخرىقد تم جبره عن طريق الدفع الرجعي للمرتب تارة  أنه أونقدا  تارة 
روع حيث حكم قبل المجلس التعويض عن الضرر الناجم عن قرار سحب اليد غير المش 1977
( بتعويض عن ضرر معنوي لحق بأحد الموظفين نتيجة وقفه )سحب يده( Deleuseبقضية )

 . (97)بشكل غير قانوني
على الحكم بالتعويض عن الضرر  الإداريفي مصر فقد درجت محكمة القضاء  أما

كان له مقتضى اسوة بالضرر المادي. فقد قضت لموظف عوقب تأديبيا  مرتين ثم   أنالادبي 
 إلىحصل على حكم بإلغائهما بتعويض عما اصابه من ضرر مادي تمثل في )النفقات التي اضطر 

صرفها في سبيل العمل على رفع ما اصابه من حيف ودفع الضرر عنه وما انفقه في تنقلاته 
لامور ولحضور التحقيقات بشأنها ومتابعة مراحلها( وضرر ادبي تمثل لعرض ظلاماته على ولاة ا

نهما أهوان من جراء الجزاءين على اساس من  إليه)في ما بذل من ذات نفسه لدرء ما نسب 
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تشين سمعته وتمس شرفه وكرامته وهو من رجال الدين  إليهتضمنا اتهامات ضده واسناد امور 
. وعلى هذا الاساس لا نرى وجود ما يمنع من الحكم (98)المفروض لهم الرعاية والاحترام(

كان سحب يده قد تم بقرار غير مشروع. ولما كان   إذابتعويض الموظف مسحوب اليد في مصر 
الضرر الذي لحق  لإصلاحيكون كافيا   أنبمعنى  ،يكون كاملا   أنمن بين ما يتميز به التعويض 

يكون  أنالتعويض لا يمكن  فأن. (99)بالمضرور بحيث يشمل ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة
كاملا  ما لم يشمل ما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وعليه ولما كان المضرور في قرارات 

  أنلادبي يستحق التعويض المادي وا فأنهسحب اليد غير المشروعة هو الموظف مسحوب اليد 
 كان لهما مقتضى.

 إلغاء أنالمصرية عن الحكم بالتعويض وتعتبر  الإداريعندما تمتنع هيئات القضاء  أما
المعنوي في قضية   ، تحكم بالتعويض المادي دون(100)لام الموظف في قضية ماآالقرار كافيا  لجبر 

ودائما   ثابتا   ونعده اتجاها   ذاك قياسا   أونجعل من هذا الحكم  أنذلك لا يعني  فأن، (101)أخرى
تقرير  لأنللمحكمة في اقرار احقية الموظف مسحوب اليد بالتعويض من حيث المبدأ. ذلك 

 أنلا حيث  أماستحقاق الموظف للتعويض من عدمه يتوقف على ما اصاب الموظف من ضرر 
في كل من  شروط نهوض المسؤولية هي )الخطأ والضرر والعلاقة السببية( ولذلك نرى القضاء

. وعندما بالإلغاء أخرىيحكم تارة بالتعويض ويكتفي تارة  (تبين لنا أنكما سبق )مصر وفرنسا 
يحكم بالتعويض نجده يقر بالتعويض المادي دون الادبي في قضية ما ثم يحكم بالاثنين في قضية 

عندما يحكم بالتعويض في قرارات سحب اليد غير المشروعة  الإداريالقضاء  لأنذلك  أخرى
تبعا  لمدة السحب وطبيعة التهمة المنسوبة للموظف والاجراءات  لأخرىنراها تختلف من قضية 

الحكم بالتعويض من عدمه وتحديد مقداره عند الحكم به يتوقف  فأنالتي اتخذت بحقه وعليه 
 لا. أمكان للتعويض مقتضى   نإ داريالإعلى ظروف كل قضية وحسب تقدير القاضي 

للقضاء العراقي تقضي بالتعويض لموظف سحبت يده  أحكاموفي العراق لم نعثر على 
 أن إلىشرنا أقرار سحب يد موظف وقد  بإلغاءبقرار غير مشروع لا بل لم نجد حكما  حتى 

المشرع  لأناعتقاد اغلب الموظفين بعدم جواز الطعن بقرارات سحب اليد  إلىالسبب ربما يعود 
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 إلاية ولا في قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة. نضباطلم ينظم هذا الموضوع صراحة لا في القوانين الإ
النظر في الطعن بقرار سحب اليد اصبح  فأن 2013لسنة  (17)بعد صدور القانون رقم  أنه

يكون لها  أنينص القانون صراحة على  أنمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين التي نقترح 
كان لهذا التعويض   نإالحكم بالتعويض للموظف المتضرر من قرار سحب اليد غير المشروع 

قرار سحب اليد، على غرار ما فعل عند منحه هذا  بإلغاءعن اختصاصها  فضلا   مقتضى
/أ( من قانون مجلس شورى الدولة /ثامنا  7بموجب المادة ) الإداريالاختصاص لمحكمة القضاء 

يوجد ما يبرر النص على اختصاص النظر بطلبات التعويض  لا إذ، 2013سنة ل (17)رقم 
محكمة  أحكامى، وتكون والسكوت عن ذلك للجهة الاخر  الإداريلإحدى جهتي القضاء 

 العليا التي يكون حكمها باتا   الإداريةالمحكمة  أمام قضاء الموظفين خاضعة للطعن فيها تمييزا  
 من هذا المبحث. الأولكما بينا في المطلب   وملزما  
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 ةـــــــالخاتم
سحب يد الموظف  أثاردراسة موضوع  أهمية إلىشرنا في مقدمة هذا البحث أ أنسبق  

 النتائج الآتية : إلىتناولنا بحث هذا الموضوع، توصلنا  أنوبعد 
يمكن تعريف سحب اليد بأنه إجراء مؤقت بمنع الموظف من ممارسة وظيفته لمصلحة تحقيق  .1

 لمصلحة عامة تقدرها السلطة المختصة بفرضه. أويجرى معه 

سحب اليد نوعان احدهما وجوبي يقرر بقوة القانون والاخر جوازي يخضع للسلطة  نإ .2
قرار بسحب اليد  بإصدار الإدارة إلزام. وقد ايدنا اتجاه المشرع العراقي في للإدارةالتقديرية 

كما ايدنا منهج   ،يحقق استقرارا  افضل للمراكز القانونية لأنهحتى عندما يكون وجوبيا  
مع اقتراحنا بتحديد  يوما  ( 60مدة سحب اليد الجوازي بحيث لا تتجاوز ) المشرع بتحديد

سحب اليد وذلك بتضييق نطاقه بحيث يرتبط  للإدارةمفهوم المصلحة العامة الذي يجيز 
 بحق الموظف.  الإدارةبمصلحة المرفق الذي يعمل فيه ضمانا  لعدم تعسف 

عند السحب الجوازي  يوما  ( 60من ) لأكثرسحب اليد على الراتب لا يمتد  أثرلما كان  .3
من ذلك في حالة السحب الوجوبي )توقيف الموظف( لذلك  لأكثرقد يطول  فأنه

ولكون الراتب لا يمس حياة الموظف فقط بل يمس عائلته أيضا  ولأجل  إنسانيةولاعتبارات 
نعكس المحاكمة على انجاز قضية الموظف مسحوب اليد بسرعة مما ي أوتحفيز جهة التحقيق 

 -ايجابيا  على المصلحة العامة اقترحنا الآتي :

لم ينته  فأن أشهرلا تزيد مدة سحب يده على ثلاثة  أنفي غير اتهام الموظف بجناية يجب  . أ
الوظيفة التي لا يؤثر فيها  إلىالتحقيق بانتهائها يطلق سراحه بكفالة وللإدارة حينئذ نقله 

 على سير التحقيق ولحين النتيجة.

انتهت  فأن أشهرستة  لا تزيد مدة سحب يده على أنفي حالة اتهام الموظف بجناية يجب  . ب
تقرر سحب  أنالمحكمة ولها  إلىالمحكمة فيطلق راتبه كاملا  لحين الإحالة  إلىقبل إحالته 

 البراءة. أوإطلاق يده في ضوء ما لديها من معطيات وأدلة ترجح كفة الإدانة  أو
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بحيث يحدد  2014لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم /ثانيا  20) اقترحنا تعديل المادة .4
الاطلاق الوارد فيها باحتساب مدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية والاخذ في الحسبان 

لا يتضرر الموظف البريء بحيث يخفض راتبه التقاعدي نتيجة تخفيض مدة  أننتيجة التحقيق 
 في احتساب راتبه التقاعدي يا  اساس خدمته التقاعدية التي تعد عنصرا  

عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة بأثر رجعي من تاريخ سحب اليد  أثرلم نجد ضرورة لمد  .5
يرتبا أثرهما المحدد بالقانون من تاريخ صدورهما وذلك بتأخير الترفيع للمدة التي  أنبل يمكن 

( 19حددها القانون كأثر لفرض كل منهما ولذلك اقترحنا حذف الفقرة )ثانيا ( من المادة )
 .1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم  إنضباطمن قانون 

سحب اليد على الترفيع اقترحنا تدخل المشرع  ثرألخلو القانون العراقي من نصوص تنظم  .6
عدم ترفيع  أنسحب اليد على الراتب ومع ذلك نرى  أثرلتنظيم ذلك كما فعل بشأن 

الموظف خلال فترة سحب اليد هو اتجاه سليم بشرط ضمان حق الموظف الذي تسفر 
قيق عن أسفر التح وإذانتيجة التحقيق لصالحه ووضع سقوف زمنية تمنع التعسف بحقه، 

عدم مقصرية الموظف فيجب ترفيعه وفقا  لاستحقاقه القانوني وكان سحب اليد لم يكن قد 
أسفر التحقيق عن مقصريته فتتم تسوية أمره في ضوء العقوبة التي تفرض عليه  إذا أماحصل 

ية فتحسم منها مدة نضباطمدة تأخير الترفيع التي رتبها المشرع كأثر لبعض العقوبات الإ أما
فيدور الفرق بين المدتين للموظف لغرض  الأولىكانت الأخيرة أطول من   فأناليد  سحب

 الترفيع اللاحق، مع وجوب وضع سقف زمني لذلك.

 أمامقابل للطعن فيه  فأنهداري وبالتالي إقرار سحب اليد هو قرار  أن إلىأيدنا من ذهب  .7
 نضباطالمشرع جعل هذا الاختصاص منوطا  بمجلس الإ أنوكنا نتمنى لو  الإداريالقضاء 

لسنة  (5)موظفي الدولة والقطاع العام بالقانون رقم  إنضباطالعام عندما عدل قانون 
عندما  ية، وقد فعل المشرع خيرا  نضباطسحب اليد نظمتها القوانين الإ أحكاملكون  2008

قانون التعديل الخامس لقانون  2013لسنة  (17)( وأصدر القانون رقم تدخل )متأخرا  
( منه محاكم قضاء الموظفين هي 1/أ//تاسعا  7) مجلس شورى الدولة الذي جعل في المادة
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المختصة بنظر الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق 
 تحكم العلاقة بين الموظف الانظمة التي أوالقوانين  أوالناشئة عن قانون الخدمة المدنية 

الاحكام المتعلقة بسحب اليد هي من بين الاحكام التي  أنوحيث  والجهة التي يعمل فيها.
هذا الاختصاص ينعقد لمحاكم قضاء  فأنتحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها 

 أنء الكامل يكون للمحكمة وهي تمارس ولاية القضا أنالموظفين بحكم القانون واقترحنا 
كان لذلك   أنتحكم بإلغاء قرار سحب اليد غير المشروع وبتعويض الموظف مسحوب اليد 

 التعويض مقتضى بناء على طلب الموظف.
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 شــوامــاله
المنشور في الجريدة الرسمية  2016لسنة  81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 63المادة ) .1

 1978لسنة  47( من القانون رقم 83والمادة ) 1/11/2016مكرر )أ( في  43المصرية بالعدد 
 المصري.

 .1973لسنة  8رقم  الإماراتي( من قانون الخدمة المدنية 67،68،85)المواد  .2

 .1962لسنة  90/ ب( من قانون مجلس التأديب السوري رقم 6المادة ) .3

 1977سنة ل 42( من نظام الموظفين العام السعودي الصادر بالمرسوم رقم 71المادة ) .4
  1936( من قانون 36والمادة ) 1991( من قانون 17و 16المادتان ) .5
 ( من القانون.25المادة ) .6
 .41، ص1971،الأول، العدد الأولىمنشور في نشرة التدوين القانوني، السنة  .7
 .325، ص1983د. عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، جامعة الكويت،  .8
 .325الطبطبائي، مصدر سابق، صد. عادل  .9

 .1991لسنة  14موظفي الدولة رقم  إنضباطمن قانون  16المادة  .10
 من القانون نفسه. 17المادة  .11
 .327د. عادل الطبطبائي، مصدر سابق، ص .12
 لمزيد من التفاصيل حول الموضوع انظر: .13

عن العمل في الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، جامعة  الاحتياطيجاسم كاظم كباشي، الوقف  -       
 وما بعدها. 13، ص 1992بغداد، 

د. السيد محمد ابراهيم، شرح نظام الخدمة المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، وزارة الإعلام  .14
 .175، ص 1978والثقافة الإماراتية، 

 لمزيد من التفاصيل انظر : .15

، 1984، العدد الثاني، الإداريةقف الاحتياطي بحث منشور في مجلة العلوم د. عمرو فؤاد بركات، الو 
 وما بعدها. 115ص

 .519، ص1979، دار الفكر العربي، الإداريد. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون  .16
 .336د. عادل الطبطبائي، مصدر سابق، ص .17
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 .328د. عادل الطبطبائي، مصدر سابق، ص  .18
، دار الجامعات المصرية، 1971لسنة  61ن الجديد للعاملين بالقطاع العام رقم عدلي تادرس، القانو  .19

 .328بدون سنة طبع، ص 
 .131، ص2006القرار منشور في كراس فتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لعام  .20
 .191، ص 2008القرار منشور في كراس قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  .21
 .1979لسنة  15دمة المدنية الكويتي رقم ( من قانون الخ30المادة ) .22
 .1977لسنة  42( من نظام الموظفين السعودي رقم 71المادة ) .23
 .1962لسنة  90( فقرة )ب( من قانون مجلس التأديب السوري رقم 6المادة ) .24
توقف  أن)... للسلطة المختصة  أنهعلى  2016لسنة  81من القانون رقم  63نصت المادة  .25

 .(..أشهرتزيد على ثلاثة  اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا إذالموظف عن عمله احتياطيا  
 .521د. سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق ص .26
 .521المصدر السابق نفسه ص .27
 .151، ص1964د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية  .28
، دار المعارف، 1964لسنة  46بالدولة رقم  المدنييند. السيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين  .29

 .590، ص1966القاهرة، 
 لمزيد من التفاصيل ي نظر: .30

 .331د. عادل الطبطبائي، مصدر سابق، ص -

 .151د.عبد الفتاح حسن، مصدر سابق، ص -

 .590مصدر سابق، ص د. السيد محمد ابراهيم، شرح نظام العاملين المدنيين، -

، 1971، الكتاب الثالث، قضاء التأديب دار الفكر العربي، الإداريد. سليمان الطماوي، القضاء  .31
 هذا المعنى. إلى، حيث اورد ما يشير 364ص – 363ص

 )الملغي(. 1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 83تقابلها المادة ) .32

من  17، بموجب الفقرة اولا من المادة يوما   60لا تزيد هذه المدة على  أناشترط المشرع العراقي  .33
 .1991لسنة  14موظفي الدولة رقم  إنضباطقانون 

 .43جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص .34
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د.احمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع،  .35
                             .87ص

 .521-520، مصدر سابق، صالإداريد.سليمان الطماوي، الوجيز في القانون  .36

من القانون  (/أ36، والمادة )1991لسنة  14موظفي الدولة رقم  إنضباطمن قانون  18المادة  .37
 .1969لسنة  36الملغى رقم 

ق عبدالمجيد الحديثي، النظام ، اورده شفي10/6/1964في  11192منشور وزارة المالية رقم  .38
 .264، ص1972ي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، نضباطالإ

 .578-577منشور في مجلة القضاء، مصدر سابق، ص .39

 .175، ص1/1975منشور في مجلة العدالة، العدد .40

 الملغي. 1936لسنة  69موظفي الدولة رقم  إنضباط( من قانون 36تقابلها المادة) .41

 .1936من قانون  36، والفقرة )ب( من المادة 1991( من قانون 19الفقرة )اولا( من المادة ) .42

 .167، ص 1962، العدد الثالث، الأولىمنشور في مجلة ديوان التدوين القانوني، السنة  .43

الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقته الوظيفية، جامعة  أثروانظر كذلك اطروحتنا للدكتوراه، 
 .60، ص2004بغداد، 

( من 36، والفقرة )جـ( من المادة )1991لسنة  14( من القانون رقم 19الفقرة )ثانيا ( من المادة ) .44
 الملغى. 1936لسنة  69القانون رقم 

، 1968ركة الطبع والنشر الاهلية، بغداد، العراقي، ش الإداريد. حامد مصطفى، مبادئ القانون  .45
 .232ص

هاتين العقوبتين على الموظف راجع: د. نجيب احمد خلف الجبوري،  أثرلمزيد من التفاصيل حول  .46
 .244، ص2016، مكتبة يدكار، السليمانية، الإداريالقانون 

 .1991لسنة  14 ( من القانون رقم19ن المادة )الفقرة )ثالثا( م .47

 الملغي. 1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 83دة )تقابلها الما .48
 كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي بمقتضى المادة نفسها.  إذاكاملا   الأجريكون الحرمان من  .49
 .334-333د. عادل الطبطبائي، مصدر سابق، ص .50
 .334المصدر السابق نفسه، ص .51
 .382الخدمة المدنية في دولة الامارات، مصدر سابق، صد. السيد محمد ابراهيم، شرح قانون  .52
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 .384المصدر السابق نفسه، ص .53
 .385المصدر السابق نفسه، ص .54
، الإداريفي الوظيفة العامة واثرهما في رفع كفاءة الجهاز  والترقيةاورده نوري محسن الحلفي، الترفيع  .55

 .244، ص1977رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 
 .244محسن الحلفي، المصدر السابق، ص لدى نوري إليهمشار  .56
(، اعداد الدكتور عبد الرسول 1984-1980القرار منشور في فتاوى مجلس شورى الدولة ) .57

وكان قد  .223/1984صادر في  6/984 رقم القرار ،27-26، ص 1987الجصاني، بغداد، 
 أنعلى الرغم من  أنه)...  أنه 27/4/1968صادر في  996ورد في قرار سابق للمجلس رقمه 

 ،اتجاه المجلس في القضاي المماثلة هو الامتناع عن المصادقة على ترفيع الموظف خلال مدة سحب يده
كان قد تم دون علم المجلس بكونه مسحوب اليد. وحيث قد فكت يده   إليه المومأترفيع  أنغير 

ويعتبره المجلس نافذا  من  وافرج عنه من قبل المحكمة لذلك يكون ترفيعه من حيث النتيجة اصوليا
 .244التاريخ المبين في قراره(، منشور لدى نوري محسن الحلفي، مصدر سابق، هامش ص 

 1978لسنة  2675منشور في الوقائع العراقية / العدد  .58
 1978لسنة  2681منشور في الوقائع العراقية / العدد  .59
 اء احتياطيا  مؤقتا .المقصود بالوقف عن العمل هنا )عقوبة تأديبية( وليس اجر  أن .60
، اورده جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، 31/1/1971العليا في  الإداريةحكم المحكمة  .61

 .130—129ص
 .309، ص1974المستشار مغاوري شاهين، المساءلة التأديبية، عالم الكتب، القاهرة،  .62
 .1077، مصدر سابق، ص الإماراتيد. السيد محمد ابراهيم، شرح نظام الخدمة المدنية  .63

، 1982شأة المعارف، ن، مالإداري، القضاء الإدارةد. سامي جمال الدين، الرقابة على اعمال  .64
 .230ص

 لمزيد من التفاصيل ينظر: .65

، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، الإداريةد. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات  -
 وما بعدها. 193، ص1966

، الرقابة القضائية، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، الإدارةد. محمد كامل ليله، الرقابة على اعمال  -
 وما بعدها. 1150، ص1970بيروت، 
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د. ضامن حسين العبيدي، الضمانات التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد،  -
 وما بعدها. 323، ص1991

، رسالة ماجستير، جامعة الإداريلقضاء العراقي من الرقابة على القرار خضر عكوبي يوسف، موقف ا -
 وما بعدها. 82، ص1976بغداد، 

لدى د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة  إليهمشار  2/5/1955حكم المحكمة الصادر في  .66
 ، مصدر سابق. 169، ص1964العامة، دار النهضة العربية، 

لدى جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق،  إليهمشار  29/12/1954حكم المحكمة الصادر في  .67
 .142ص

 .143في المصدر السابق نفسه، ص إليهمشار  5/3/1958حكم المحكمة الصادر في  .68
 .143في المصدر السابق نفسه، ص إليهمشار  17/4/1962حكم المحكمة الصادر في  .69
 .112د. عمرو فؤاد بركات، مصدر سابق، ص .70
، مبدأ المشروعية ومجلس الدولة، دار الأول، الجزء الإداريد. سعاد الشرقاوي، الوجيز في القضاء  .71

 .183، ص1981الفكر العربي، 
 .77-76أورده د. احمد محمود جمعة، مصدر سابق، ص .72
ي في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة في القانون العراقي والمصر  الإداريد. علي جمعة محارب، التأديب  .73

 .507، ص 1986والفرنسي والانكليزي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
 .142جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص .74
 .328، ص1968، دار النهضة العربية، الإداريةد. رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات  .75

، جامعة الإدارين د. زانا رؤوف حمه كريم و د. دانا عبد الكريم سعيد، المبادئ العامة للقانو  .76
 .31-30، ص2016السليمانية، مكتبة يدكار، 

 .132د. عمرو فؤاد بركات، مصدر سابق، ص .77

 .135د. عمرو فؤاد، مصدر سابق، ص إليهأشار  .78
 .147جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص إليهأشار  .79
للماجستير، انهاء لمزيد من التفاصيل حول مدد الطعن في القرار التأديبي في فرنسا انظر: رسالتنا  .80

 .101، ص1998ية للموظف العام، جامعة بغداد، نضباطالعقوبة الإ
 .153-152جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص .81
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 .29/7/2013في  4283منشور في الوقائع العراقية /العدد .82
. ولمزيد من التفاصيل راجع: د. نجيب 14/2/2008/في 4061منشور في الوقائع العراقية/العدد .83

، الجامعة المستنصرية، مطبعة الإداريالجبوري و د. محمد علي جواد كاظم، القضاء خلف احمد 
 .112-107، ص2016يدكار، الطبعة السادسة، 

 /تاسعا/ب( من القانون.7المادة ) .84

 /سابعا( من القانون.7المادة ) .85

 / تاسعا / ج،د( من القانون.7المادة ) .86

انهاء  أيمن تاريخ صدوره  الإداريارادتها بمحو القرار  الإدارةاظهار  الإدارييعني سحب القرار  .87
يضع حدا  لوجود  فأنه الإدارة بإرادة الإداريالقرار  إلغاء أما ،القرار ومحو آثاره للماضي والمستقبل

تظل قائمة.  فأنها لإلغائهالقرار التي انتجها خلال فترة نفاذه السابقة  أثار أماالقرار بالنسبة للمستقبل 
، 1996، كلية القانون، جامعة بغداد، الإداريانظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون 

 (.219،215ص)
بالاستمرار بسحب يد  قضائيا  هو قرار سحب اليد غير المشروع المتمثل الإدارةقرار  بإلغاءالمقصود  .88

 المدة التي سبقت انتهائه بحكم القانون. إلىالقضائي  الإلغاءرغم انتهائه بحكم القانون ولا يمتد  الموظف
د. مصطفى عفيفي و د. بدرية جاسر صالح، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان، القاهرة،  .89

 .480، ص1982
 .37ية للموظف العام، مصدر سابق، صنضباطرسالتنا للماجستير، انهاء العقوبة الإ .90
اب البرزنجي و د.مهدي يسين السلامي، مبادئ وأحكام د.علي محمد بدير و د. عصام عبد الوه .91

 .464، ص1993، جامعة بغداد، الإداريالقانون 
عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، بدون  الإداريد. حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار  .92

 .505سنة طبع، ص
 .776د. سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مصدر سابق، ص .93
، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام، دار الإداريالطماوي، القضاء د. سليمان  .94

 .404و  403، ص1968الفكر العربي، 
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و  3/12/1948و  6/7/1947و  7/3/1934مجلس الدولة الفرنسي في  أحكام .95
لدى د. مصطفى ابو زيد فهمي،  إليهامشار  20/6/1951و  29/7/1950و  27/5/1949

 .807، ص1960، دار المعارف، 1ومجلس الدولة، ط الإداريالقضاء 
 .159عن جاسم كاظم كباشي، مصدر سابق، ص 25/3/1951و  2/6/1950حكما المجلس في  .96
 .159المصدر السابق نفسه، ص 24/6/1977حكم مجلس الدولة الفرنسي في  .97
 .817لدى د. مصطفى ابو زيد فهمي، مصدر سابق، ص إليهحكم المحكمة مشار  .98
 .815-814مصطفى ابو زيد فهمي، المصدر السابق نفسه، صد.  .99

لدى المستشار عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن  إليهمشار  14/11/1973حكم المحكمة في  .100
 .180في العقوبات التأديبية، دار الفكر العربي، بدون سنة طبع، ص

باشي، مصدر سابق، في جاسم كاظم ك إليهمشار  25/5/1968العليا في  الإداريةحكم المحكمة  .101
 .158ص، 
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  ادرـــــــالمص
 الكتب والرسائل والبحوث :

د.احمد محمود جمعة، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة  .1
 طبع.

 د. السيد محمد إبراهيم، شرح نظام الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية  .2
 .1978الثقافة والإعلام الإماراتية، المتحدة، وزارة 

، دار 1964 لسنة 46المدنيين في الدولة رقم د. السيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين  .3
 .1966المعارف، القاهرة، 

جاسم كاظم كباشي، سحب اليد والوقف الاحتياطي عن العمل في الوظيفة العامة في  .4
 .1992امعة بغداد، التشريع العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، ج

العراقي، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد،  الإداريد. حامد مصطفى، مبادئ القانون  .5
1968. 

عن غير طريق القضاء، دار الفكر  الإداريد.حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرار  .6
 العربي، بدون سنة طبع.
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Abstract 

 
The importance of the subject lies in the effects of temporary 

separation on the legal position of an employee in addition to the 

social and financial effects upon him and his family as well.  As this 

subject does not have sufficient research, I decide to do a research 

on and find the following results: 

  

1. Identifying the kinds of obligatory and non-obligatory temporary 

separation with the suggestion of legislative act due to non-extend 

period for the obligatory one to  avoid management abuse against 

the employee and it would encourage the legislative side to act 

quickly in serving the public interest. 

2. Clarifying the effects of temporary separation on the salary of an 

employee and suggesting a legislative amendment of the text set in 

unified Act of retirement No. (9) of 2014 considering the period of 

temporary separation as a half of retirement service entirely. 

3. Suggesting a treatment for temporary separation on the 

employee's promotion because the Iraqi`s laws did not include the 

act of such treatment so that concerning the last periods service of 

an employee. 

4.  Supporting a preparation for  a temporary separation decision as 

an administrative decision to give the employee a chance to 

appeal  before  the administrative judge which is considered as a 

safely shelter to prevent the management abuse against him and 

we have supported guiding an Iraqi legislative to appoint the party 

that would be appealed in front of it , concerning temporary 

separation which was disputable before an issuing the law No. 17 

in 2013. 


